مجلة عدالة الإلكترونية، العدد السادس، تشرين الأول 2004

مداخلات افتتاحية*
شوقي خطيب

في اكتوبر 2000، خرجت الجماهير العربية لترفع صوتها ضد الإحتلال وممارساته في الضفة الغربية وقطاع غزة وضد المس بمعالم وجود هذه الجماهير، إلا أن المؤسسة الإسرائيلية أرادت أن تلقن هذا الجمهور درساً وأرادت أن تقول لهذا الجمهور أنه ما زال تحت الإمتحان وأنها، أي المؤسسة الإسرائيلية، لم تقرر حتى الاَن، أن هؤلاء المواطنين هم مواطنون كاملي المواطنة، بل العكس أنهم ما زالوا قسم من العدو في عقلية متخذ القرار في المؤسسة الإسرائيلية.  ولذلك فإن مقتل ثلاثة عشر شاباً برصاص شرطة دولتهم لم يكن صدفة وأن رد الفعل عند المجتمع الإسرائيلي هو الإنتقام.  وهذا أثبت ويثبت صحة ما قلناه وما قلته دائماً أن متخذ القرار والجمهور الإسرائيلي يرى بنا أعداءً.  ولكننا كمجتمع مجرب ويريد الحياة ويريد المستقبل، ومن خلال فهمنا للمواطنة في دولة تدعي الديموقراطية وتدعي أنها تسير وتعمل حسب مجريات القانون، فهمنا للديموقراطية وفهمنا للقانون وفهمنا للنظام، رأينا أنه لا يمكن توضيح جريمة كهذه التي ارتكبت في حق الأقلية العربية،  إلا من خلال لجنة تحقيق رسمية ومن هنا كان إصرار لجنة المتابعة على إقامة اللجنة. 

بعد إقامة لجنة التحقيق الرسمية كانت لنا انتقادات عدة عليها وعلى عملها. فعلى سبيل المثال، انتقدنا كتاب تفويض اللجنة من خلال مركز عدالة. إذ أعربنا مباشرةً بعد تشكيل اللجنة عن قلقنا من صلاحيات لجنة التحقيق المنبثقة عن كتاب التفويض. إذ أن كتاب التفويض يخول اللجنة التحقيق في "سلوك المحرضين والمنظمين من المشاركين في الأحداث من جميع الأوساط". وقد رأينا في تخويل اللجنة التحقيق في "سلوك المحرضين" إشارة إلى السياسيين العرب. 

وقد أصدرت لجنة التحقيق الرسمية تقريرها قبل سنه، إلا أنها لم تجدد لنا شيئاً. فقد كتب في التقرير أن الأقلية العربية في إسرائيل هي أقلية أصلانية، إلا أن هذا لم يكن تجديداً بالنسبة لنا. ولم تعطنا لجنة التحقيق الرسمية أجوبة بالنسبة للقتلة من أفراد الشرطة. 

وأجمع أعضاء لجنة المتابعة بعد قراءة عميقة لتقرير لجنة التحقيق الرسمية على موقف موحد، رفضنا من خلاله موازنة لجنة التحقيق الرسمية بين القيادة العربية السياسية ومتخذي القرار. إلا أننا وبالرغم من انتقاداتنا لتقرير لجنة التحقيق الرسمية، أعربنا عن أهميته كوثيقة رسمية وطالبنا الحكومة بتطبيق التوصيات على أرض الواقع. إلا أن الحكومة الإسرائيلية أقامت لجنة سياسية – لجنة لبيد التي تكونت من أعضاء من اليمين المتطرف يؤمنون بالترانسفير ضد العرب. وفرغت هذه اللجنة أي مضمون إيجابي كان في تقرير لجنة التحقيق الرسمية. وقد قاطعنا، نحن في لجنة المتابعة، هذه اللجنة السياسية. 

ما زال ملف أكتوبر حياً، إذ أننا لم نحصل على الأجوبة الواضحة. لهذا قمنا بالإعلان عن الإضراب، بادرنا وشاركنا بالعديد من الفعاليات لإحياء الذكرى، وطالبنا المدارس بتثقيف طلابها بكل ما يخص أكتوبر 2000، وكان الهدف هو إيصال رسالة للمجتمع اليهودي. 

وأشدد ثانيةَ، أن ملف الإتهام ما زال مفتوحاً وسيظل على حاله ما دمنا لم نحصل على الأجوبة الواضحة والمحددة. 

* هذا النص هو تلخيص لمداخلة افتتاحية القاها السيد شوقي خطيب في مؤتمر "اكتوبر 2000: ذاكرة للإحتجاج"، والذي عقده مركز عدالة، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ولجنة ذوي الشهداء، في الناصرة يوم 2.10.2004.
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